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  الملخص

تناولت ھذه الدراسة بیان مفھوم بطلان العقد والمسؤولیة المدنیة الناشئة عن بطلانھ 
وبیان احكام المسؤولیة العقدیة والتقصیریة وما ھو الاساس الذي اعتمد علیھ المشرع 
العراقي للحكم بتعویض المتضرر من بطلان العقد والمدد الزمنیة المحدد لسماع دعوى 
بطلان العقد وتوصلت ھذه الدراسیة الى ان بطلان العقد یؤدي الى قیام المسؤولیة المدنیة 
بحق المتسبب بالبطلان في حال وجود ضرر من بطلان العقد والحكم بالتعویض عن 
الضرر قد لا یقف عند حق التعویض النقدي بل قد یتعداه الى الحكم بصحة العقد وان مدة 

ن یتحدد وفقاً  لطبیعة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن بطلان العقد التقادم في دعوى البطلا
  على ان لایزید عن خمسة عشر سنة من تاریخ وقوع الضرر

  المسؤولیة المدنیة ، البطلان، بطلان العقد، التعویض عن البطلان -الكلمات المفتاحیة:
Abstract 
 This study dealt with explaining the concept of invalidity of the contract 
and the civil liability arising from its invalidation, explaining the 
provisions of contractual and tort liability, what is the basis upon which 
the Iraqi legislator relied to rule to compensate the person harmed by the 
invalidity of the contract, and the time periods specified for hearing the 
claim of invalidation of the contract. This study concluded that 
invalidation of the contract leads to the establishment of civil liability.  
The right of the person who caused the invalidation in the event of 
damage resulting from the invalidation of the contract, and the ruling on 
compensation for the damage may not stop at the right to cash 
compensation, but may extend beyond it to ruling on the validity of the 
contract. The statute of limitations in the invalidation lawsuit is 
determined according to the nature of the civil liability arising from the 
invalidation of the contract, provided that it does not exceed fifteen years.  
One year from the date of the damage 
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 Introduction: المقدمة
یقصد بالمسؤولیة بوجھ عام الالتزام الذي یقع الشخص بتعویض الاضرار التي یحدثھا 
بحق الاخرین، ویشترط لتعویض الضرر ان یكون الضرر قد اصاب شخصاً  معیناً  او 

  مصلحة مشروعة.
المسؤولیة المدنیة من اھم الموضوعات في دراسة القانون والتي حرص الفقھاء وتعتبر 

على بحثھا في مختلف الانظمة القانونیة ، ولا شك في ذلك حیث ان موضوعاتھا ماھي 
الا ترجمھ لمنازعات یومیة بین الافراد ، حیث ان الكثیر من الافراد وفي حیاتھم الیومیة 

ود المشوبة بعیب البطلان دون الاكتراث الى صحة العقد یقومون بابرام العدید من العق
من عدمھ بسبب الجھل في شروط صحة العقد الامر الذي یسبب مشكلة عند تنفیذ العقد 
وھنا تنھض احكام المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أم تقصیریة لتعویض المتضرر من 

صحیح ونافذ في حق اطرافھ  بطلان العقد وھذا التعویض قد یتمثل احیاناً  باعتبار العقد
او قد یتثمل في تعویض نقدي یدفعھ المتسبب بالبطلان، اما العقد الباطل فقد جاء تعریفھ 

العقد الباطل ھو ما لا یصح  -١) من القانون المدني العراقي على انھ (١٣٧وفق المادة (
ً  باعتبار بعض اوصافھ الخارجیة) والعقد البا طل بھذا اصلا باعتبار ذاتھ او وصفا

التعریف فأنھ یعتمد على صحتھ او بطلانھ  على ذاتھ بان یكون قد اكتمل بأركانھ من 
رضا ومحل وسبب او لم یكتمل او على  ما یقترن بھ من الوصف الذي یكون الدال على 

  مشروعیتھ او عدمھا.
  -اھمیة البحث:

ذي اصابة تكمن اھمیة البحث لما فیھ من جبر الضرر الذي یصیب ذلك المتعاقد ال
الضرر من بطلان العقد، حیث ربما اعتمد على ھذا العقد وھیأ لھ المستلزمات الازمة 
لتنفیذه او اعتمد على ھذا العقد لترتیب وضع مادي معین لھ  یساعده على سداد دیونھ او 
ذلك المتعاقد حسن النیة الذي وقع ضحیة المتعاقد الاخر من العقد الذي استغل وضع 

بطال العقد الامر الذي یجب تعویض المتضرر من ھذا البطلان ، وان معین وتعمد لأ
كان اعمال مبدأ ارجاع المتعاقدین الى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد یمكن في العقود 
ً  یعني عدم وجود ضرر قد اصاب المتعاقد  التي لم تنفذ بھ حیث ان الاخذ بھذا المبدا

علیھا قبل التعاقد اما في حال تنفیذ العقد واكتشاف ان  فیعود كل منھم الى الحالة التي كان
العقد باطل بعد تنفیذه، ھنا یعجر مبدأ اعادة الحال عن تحقیق التوازن بین المتعاقدین فلا 
ھناك سبیل یكون لتحقیق التوازن بین اطراف العقد غیر تعویض المتضرر من ھذا 

  البطلان.
  -مشكلة البحث:

انیة رجوع أحد المتعاقدین على الاخر بموجب أحكام تكمن مشكلھ البحث حول امك
المسؤولیة المدنیة  للتعویض عن الضرر الذي سببھ الیھ بطلان العقد ، وھذه الحالة تكون 
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فقط في حال كان المتعاقد قد تعاقد مع الطرف الاخر دون العلم بسبب البطلان ،ودون 
المتعاقدین من بطلان العقد ھنا امكانیة العلم بھ ، وبعد اثبات الضرر الذي اصاب احد 

یكون التساؤل حول ما اساس وطبیعة قیام المسؤولیة عن البطلان ھل تعتبر مسؤولیة 
تعاقدیة او مسؤولیة تقصیریة ؟ واذا كانت المسؤولیة ھي عقدیھ فأنا نكون قد خالفنا المبدأ 

المتضرر من  الذي یقضي بعدم ترتب اثار للعقد الباطل؟ وما ھو التعویض الذي یجبر بھ
 البطلان ؟وما ھي دعوى  المسؤولیة عن  بطلان العقد؟ ھذا ما سیتم بیانھ في ھذا البحث

 التكییف القانوني للمسؤولیة عن بطلان العقد: المبحث الاول
Legal conditioning of liability for contract invalidity 

ن ھذا التسلیم یخالف المبدأ أن المسلم بھ ھو الحكم بالتعویض عن بطلان العقد وان كا
القانوني الذي یقضي بان العقد الباطل لا یرتب اثراً  قانونیاً  ولا ترد علیھ الاجازة إلا ان 
الواقع العملي یفرض علینا تعویض المتضررین ببطلان العقد، وأن  البحث في الاساس 

حث في ھذا القانوني للمسؤولیة ھو ما أختلف علیھ الفقھاء فقد ظھرت نظریتان للب
الموضوع أولھا النظریة الالمانیة التي تزعمھا الفقیھ (أھرنج) التي تنادي بقیام المسؤولیة 
العقدیة واعتبارھا اساس للتعویض عن بطلان العقد ، والثانیة والنظریة الفرنسیة التي 
یتزعمھا (ھنري) التي تعتبر ان اساس التعویض عن بطلان العقد ھي مسؤولیة تقصیریة 

  قدیة.لا ع
 الاتجاه القائل بالمسؤولیة العقدیة: المطلب الاول

The trend of contractual responsibility 
أن أساس ھذه النظریة التي تزعمھا الفقیھ الالماني (أھرنج) ھو الخطأ، الخطأ الذي 
یرتكبھ احد اطراف العقد وعند تكوین العقد ویحول ھذا الخطأ في انعقاد العقد وبالتالي 

الى بطلان العقد وھو ما یسمى الخطأ عند تكوین العقد ویعني ان یقدم احد  یؤدي
المتعاقدین على ابرام العقد دون ان یكون قد ھیأ متطلبات العقد كاملة لضمان صحة العقد 
والتي تكون ھي مرحلة تكوین العقد ومقدمة على مرحلة ابرام العقد، والمتعاقد بھذا 

مل التدلیس بحق الطرف الاخر من العقد الذي یكون قد الوصف یكون قد استغفل او استع
وثق وأطمأن الى ھذا المتعاقد الكاذب فیصیبھ من جراء ذلك ضرر، والاساس القانوني 
الذي یعطي الحق للمتضرر من بطلان العقد المطالبة بالتعویض ان یكون سبب البطلان 

تضرر الذي یكون غیر عالم راجعاً  الى احد اطراف العقد وسلامة نیھ الطرف الثاني الم
بكذب وتدلیس المتعاقد الاخر ولم یكن من السھل علیھ ان یعلم بذلك فیكون قد تفاجئ 

  )١(ببطلان العقد وارتبطت ھذه المفاجأة بضرر اصابة بعد بطلان العقد.
ووفقا لھذه النظریة ان كل اتفاق بین شخصین یقترن بھ عقد ضمني، وھو التعھد الذي 

ي العقد لضمان صحة العقد فإذا تبین فیما بعد ان العقد باطل یكون یبدیھ كل طرف ف
ً  على ذلك تكون  ً  بالتعویض ، وتأسیسا الطرف الذي كان السبب في البطلان ملزما

                                                        
  ومابعدھا ٢٥٩،ص١٩٤٣حلمي بھجت بدوي ، أصول الالتزام الكتاب الاول في نظریة العقد، مطبعة نوري القاھرة سنة  )(١
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مسؤولیة احد طرفي العقد بحق الطرف الاخر اذا ابطل العقد بینھما وبسببھ مسؤولیة 
بالبطلان ولا فرق ان كان حسن النیة او عقدیة ، والذي تقع علیھ المسؤولیة ھو المتسبب 

سیئ النیة ،اما في ما یخص الاثبات فلا یكون على المتعاقد الذي تضرر من البطلان  
سوى اثبات ان سبب بطلان العقد قد أتى من الطرف الاخر واصابة الضرر نتیجة ھذا 

تقصیر   البطلان فیكون ھذا الاساس الموجب للتعویض، ولا حاجة ھنا ان یثبت خطأ او
الطرف المتسبب ببطلان العقد حیث ان دفع سبب البطلان عنھ واثباتھ بحق المتعاقد 

  )١(الاخر ھو الموجب للتعویض.

والانتقاد الذي وجھ لھذه النظریة ھو انھا تعتبر المسؤولیة العقدیة ھي الاساس في 
لیة التعویض عن بطلان العقد وھذا غیر صحیح حیث انھ عندما نذكر ان ھناك مسؤو

عقدیة یتبادر الى الذھن بوجود عقد صحیح حیث ان المسؤولیة العقدیة لا تنھض الا 
بوجود العقد الصحیح وعلیھ تكون المسؤولیة التقصیریة ھي الاقرب الى بیان الاساس 
القانوني للحكم بالتعویض عن بطلان العقد. وعلیھ فیجب اثبات اولاً  الخطأ الصادر من 

طلان والضرر الذي اصاب المتعاقد الاخر والعلاقة السببیة بین المتعاقد المتسبب بالب
  محدث الخطأ والضرر.

والحقیقیة ان ھذه النظریة ظھرت في وقت لم تكن المسؤولیة التقصیریة معروفة بعد 
اس الامر الذي دفع الفقیھ (أھرنج) الى تصور فكرة المسؤولیة العقدیة واعتبارھا اس

، وبظھور فكرة المسؤولیة التقصیریة فقد انتفت الحاجة الى دلدعوى التعويض عن بطلان العق
  ھذه النظریة .

والانتقاد الاخر الذي وجھ لھذه النظریة ھو امكانیة مسائلة ناقص الاھلیة بموجب احكام 
المسؤولیة العقدیة عن بطلان العقد حیث باعتبار كل طرف متسبب بالبطلان یكون ملزما 

ً  للأھلیة وھذا یعارض المبدأ الي  ً بالتعویض فقد یكون المتسبب بھذا البطلان ناقصا
  )٢(یعتبر لا مسؤولیة لناقص الاھلیة عن ما یبرمھ من عقود.

  The trend of tort الاتجاه القائل بالمسؤولیة التقصیریة: المطلب الثاني
ان الفقھاء في فرنسا قد نظروا الى المسؤولیة المترتبة عن بطلان العقد من منظور اخر 
ورفضوا ما جاءت بھ نظریة (أھرنج) واعتبروھا لا تنسجم في الوقت المعاصر ، لان 
العقد ببطلانھ اصبح معدوم والمعدوم لا یرتب علیھ أثر وبالتالي فأن المسؤولیة المترتبة 
على بطلان العقد ھي مسؤولیة تقصیریة لا عقدیة وعلیھ تكون احكام القانون العامة ھي 

عن الخطأ الصادر من أحد طرفي العقد والذي أدى الى بطلان التي تحكم المسؤولیة 
ً على ذلك یكون التعویض  العقد ولیس العقد نفسھ ھو الذي یحكم ھذه المسؤولیة وبناءا
ً  كما ذھبت نظریة  كأثر ناتج عن العقد الباطل بصفتھ واقعة مادیة ولیس بكونھ عقدا

  (أھرنج).
                                                        

  ٧،  ص ١٩٣٦مسؤولیة المدنیة في القانون المصري، مطبعة النوري سنة مصطفى مرعي ، ال (١)
محمد حسن قاسم ،القانون المدني الالتزامات والمصادر ، العقد المجلد الاول ،منشورات الحلبي الحقوقیة  (٢)
  ومابعدھا٣٨٨ص
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) ١٨٦/١) و المادة(١٦٩/٢ع على المواد(وفي القانون المدني العراقي وبعد الاطلا
) نرى ان المشرع العراقي لم ینص صراحة على التسلیم بمبداً  المسؤولیة ٢٠٤والمادة (

الناشئة عن بطلان العقد ، وھذا لیس اھداراً  لھذه المسؤولیة حیث ان ھناك احكاماً عامة 
ن العقد، حیث اشار قد ادرجھا المشرع العراقي التي تنصف المتعاقد المتضرر من بطلا
) من القانون ١١٢٧المشرع الى الاخذ بالمسؤولیة الناشئة عن بطلان العقد في المادة(

المدني العراقي التي تشیر الى الزام من یتسبب ببطلان تعھد نقل ملكیة عقار بتعویض 
  المتضرر من ذلك البطلان .

طلان العقد وفق القانون علیھ أن الاساس القانوني الذي یحكم المسؤولیة المدنیة عن ب
العراقي یقوم على اساس الخطأ المفترض الذي سببھ المتعاقد عند اخلالھ بالالتزام 

  )١(القانوني الذي یحتم علیھ عدم الاضرار بالغیر.

ودعوى التعویض عن بطلان العقد تكون مرتبطة بخطأ وقع وضرر اصاب المتعاقد 
ذا أقترن بجھل المتعاقد الاخر یعد خطأ وھنا الاخر وعلاقة سببیة، فأن التسبب بالبطلان أ

تنھض أحكام المسؤولیة التقصیریة بحق مرتكبھ ،وبالتالي یكون من حق المتضرر 
  المطالبة بالتعویض عن ما اصابة من ضرر.

كما لو تعھد احدھم للزواج من امرأه فأن ھذا التعھد ھو باطل لأنھ مخالف للنظام العام 
) لسنة ١٨٨) من قانون الاحوال الشخصیة العراقي رقم (٣/٣كما اشارت الیھ المادة (

المعدل، وھو غیر ملزم  بھذا التعھد ولھ الحق في العدول عن الخطبة ولا  ١٩٥٩
مسؤولیة علیھ لان الخطبة لا تنشئ التزاماً على عاتق الشخص الاخر بالزواج ، الا اذا 

ب وصاحب العدول ھذا اخطأ بعدولھ كما لو انھ عدل عن الزواج في وقت غیر مناس
ضرر بحق الطرف الاخر، فیكون من حق الطرف المتضرر المطالبة بالتعویض على 

  )٢(اساس المسؤولیة التقصیریة.

الا أن الانتقاد الذي وجھ لھذه النظریة ھو أنھا تعطي الحق في التعویض فقط عن 
لجبر الضرر المصلحة الایجابیة وكأن العقد الباطل ھو عقد صحیح بوصفھ افضل وسیلة 

الذي اصاب احد طرفي العقد ببطلان ھذا العقد ، ویرى الفقھاء ان ھذا الرأي غیر 
صحیح كون ان المسؤولیة التقصیریة لا تقوم الا بتوافر اركانھا من خطأ وضرر وعلاقھ 
سبیبة وان كان الخطأ ممكن استبعاده فأن الضرر لایمكن استبعاده فالمسؤولیة لم تقرر الا 

الضرر ومحوه وكذلك ان الضرر الذي استحق التعویض بموجبھ یلزم ان  لغرض ازالة
یكون قد اضر بمصلحة مالیة للمتضرر وتكون ھذه المصلحة قائمة فعلاً  وقت وقوع 
الخطأ الذي سبب انتقاصھا او المساس بھذه المصلحة التي كانت قائمة قبل ان یقع 

ل في الذمة المالیة للمتضرر من الضرر ، فیكون التعویض عن حق لم یظھر بعد ولم یدخ
بطلان العقد ، اي یجب ان تكون المصلحة المالیة للمتضرر موجوده قبل وقوع الضرر 

  الذي اخل بھا لكي نكون امام الحق في التعویض عن ھذا الضرر.

                                                        
  ومابعدھا. ١٢٨،ص ١٩٥٨حسن علي الذنون ،عقد البیع ، بغداد سنة (١)
  ١٧١،ص ١٩٧٨ین زكي ،مشكلات المسؤولیة المدنیة ،الجزء الاول ،مطبعة جامعة القاھرة سنة محمود جمال الد (٢)
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وعلیھ فأن المصلحة السلبیة ھي المصلحة الوحیدة الموجودة قبل وقوع الضرر والتي ھي 
ض عنھا والتي اضر بھا البطلان وحین اخطأ المتعاقد في العقد الباطل من الممكن التعوی

فأن ھذا الخطأ سیضر بھذه المصلحة وینقص من الذمة المالیة للمتضرر وبالتالي فأن 
  )١(المصلحة السلبیة ھي فقط یصح ان تكون موجبھ للتعویض عنھا.

 شروط تحقق المسؤولیة عن البطلان واثارھا: المبحث الثاني
Conditions for achieving responsibility 
لثبوت مسؤولیة احد اطراف العقد الباطل بالضرر الذي یصیب المتعاقد الاخر لابد من 
توافر شروط معینة لتحقق ھذه المسؤولیة بصوره عامھ حیث ان المسؤولیة عن بطلان 

ذه العقد تنھض بھذه الشروط وعلیھ سنوضح ھذه الشروط وما الاثر المترتب على ھ
المسؤولیة وسنقسم المبحث الى مطلبین الاول منھ نتحدث عن شروط تحقیق المسؤولیة 

  والمطلب الثاني نتحدث عن أثر ھذه المسؤولیة في البطلان.
 شروط تحقق المسؤولیة عن بطلان العقد: المطلب الاول

The condition of liability for the invalidity of the contract 
صدر من شخص وضرر یصیب شخص اخر وعلاقة سبیبة بین محدث ان وجود خطأ ی

الضرر وھذا الضرر أمر لابد منھ لترتب اي مسؤولیة على شخص وسنبحث عن ماھیة 
  الخطأ الصادر من احد طرفي العقد وماھیة الضرر الذي یصیب المتعاقد الاخر.

  The error  الخطأ: الفرع الاول
تقصیریة تقوم على تعویض الضرر الذي یلحق  ان المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت أو

بالغیر وبمقدار الفعل الضار الصادر من المتسبب ، وان فكرة الخطأ من الافكار الصعبة 
فیما یخص تعریفھا وبیان مفھومھا الشامل فمنھم من ضیق من مفھوم الخطأ ومنھم من 

رق لالتزام وسع من ھذا المفھوم، وذھب اغلب الفقھاء الى ان الفعل الضار ھو خ
  )٢(سابق.

اذا اتلف احد مال غیره او  -١) على أنھ (١٨٦/١وأشار القانون المدني العراقي بالمادة (
انقص من قیمتھ مباشرة او تسبباً  یكون ضامنا اذا كان في احداثھ ھذا الضرر تعمد او 

یؤدي تعدي) وھذا یعني ان الخطأ سواء كان متعمد أو غیر متعمد عمداً أو غیر عمد فأنھ 
  الى قیام المسؤولیة المدنیة.

وللخطأ عنصرین یتمثل أحدھما بالعنصر المادي وھو التعدي والذي یعني الانحراف عن 
السلوك المستقیم الواجب السیر فیھ لضمان عدم الاضرار بالغیر ویعد عنصر التعدي 

                                                        
 ٢١٢ص ٢٠٠٧ندى عبد الكاظم . اطروحة دكتوراه بعنوان اثار بطلان العقد، مقدمة الى كلیة القانون جامعة بغداد سنھ  (١)

  مابعدھا.
عن الفعل الضار دراسة مقارنھ بالفقھ الغربي والاسلامي  محمد صبري الجندي . في المسؤولیة التقصیریة المسؤولیة )(٢

  مابعدھا  ١٢٦ص ٢٠١٥والقانون الاردني ،المجلد الاول، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان الطبعة الاولى سنة 



  ٥٢٧  
 
 

ً  لقیام المسؤولیة المدنیة لتعویض المتضرر مما یصیبھ من ضرر وھذا ما  ھو اساسا
  )١(موجوداً  وواضحاً  في التشریع العراقي.

والعنصر الثاني ھو العنصر النفسي وھو أن یكون محدث الفعل الضار قد قصد من فعلھ 
ھذا الاضرار بالغیر ، أو على الاقل قد توقع حدوث مثل ھذا الضرر نتیجة فعلھ وبالرغم 

ات اللازمة منھ لمنع حدوث من  ذلك فأنھ اقدم على القیام بھذا الفعل ولم یتخذ الاجراء
الضرر المصاحب لھذا الفعل وبالنتیجة فأن محدث الفعل الضار تنھض بحقھ المسؤولیة 

  )٢(المدنیة للتعویض على ھذا الفعل الضار.

  Damage   الضرر: الفرع الثاني
ً  ، والضرر  ً  او ادبیا ً  مادیا الضرر ھو الاذى الذي یلحق بالغیر ویكون اما ضررا

الضرر الذي یصیب المضرور ویلحق بمصلحتھ المالیة خسارة ویؤدي ذلك  المادي ھو
الى نقص ذمتھ المالیة والضرر الادبي ھو الضرر الذي یصیب الانسان في سمعتھ او 

  مركزه الاجتماعي والعائلي وأعتباره بین الناس .
والضرر في مجال بطلان العقد ھو الاساس الذي یجب التحقق منھ لقیام المسؤولیة 
المدنیة بحق محدثھ والضرر ھو اھم ما تقوم علیھ المسؤولیة العقدیة والتقصیریة 
سواء،الامر الذي یجب التأكد من حدوثھ بحق المدعي بدعوى المسؤولیة المدنیة لبطلان 
العقد لا ننا لسنا امام عقد صحیح امتنع احد طرفیھ عن تنفیذه او اخل بھ ونشأ عن ذلك 

ا نكون امام ضرر قد اصاب او لم یصیب  المتعاقد الاخر ضرر بحق الطرف الاخر وانم
  )٣(ببطلان العقد 

والضرر المترتب على بطلان العقد ھو الضرر المادي الذي یمس المصلحة المالیة 
للمتضرر فتلحقھ الخسارة نتیجة ھذا الضرر،وقد یفوت الضرر فرصة على المتعاقد من 

  الممكن ان تعود علیھ بالربح .
یجب توفرھا لكي تقوم المسؤولیة المدنیة بحق محدث ھذا الضرر. اذ وللضرر شروط 

یجب ان یكون الضرر محققاً  وھو ما یعني ان یكون الضرر قد وقع فعلاً  او سیقع حتما 
ً ولو تراخى وقوعھ في المستقبل مثل اصابة العامل بعاھة مستدیمة تعجزه عن الكسب 

بسبب العجر وقطع رزقھ ھو ضرر یقع في  فان ھذه الاصابة محققة لكن خسارتھ المالیھ
المستقبل، والشرط الثاني ان یكون الضرر قد اصاب مصلحة مالیة مشروعة حیث ان 
الضرر الذي اصاب المتعاقد من بطلان العقد یجب ان یكون العقد مشروعاً  اولاً  ومن 
 ثم بعد ذلك یحق للمتضرر المطالبة بالتعویض لا ان یكون العقد غیر مشروع فلا

                                                        
  ٢٥٤ندى عبد الكاظم ، مصدر سابق ،ص (١)
الاحكام العامة اركان المسؤولیة، الطبعة الاولى معھد سلیمان مرقص ، المسؤولیة المدنیة في تقنیات البلاد الاسلامیة  )(٢

  وما بعدھا. ٢٢٦ص  ١٩٧١البحوث والدراسات العربیة سنة 
الطبعة ٢٠٠٦) دار وائل للنشر ١حسن علي الذنون ، المبسوط في شرح القانون المدني المسؤولیة المدنیة الضرر ( )(٣

 ٢٠٤الاولى.ص
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تعویض للبنت التي كان عشیقھا ینفق علیھا لان المصلحة التي تصیب البنت من ھذه 
  )١(العلاقة مصلحة غیر مشروعھ فأي ضرر ترتب على ذلك فلا موجب للتعویض عنھ .

 اثر المسؤولیة في بطلان العقد: المطلب الثاني
The effect of liability for the invalidity of the contract 

نزاع حول قیام  المسؤولیة المدنیة عقدیة كانت ام تقصیریة یدور بشكل اساسي حول ان ال
ما ھو الواجب التعویض عنھ  في ظل عدم امكانیة تنفیذ العقد الباطل من قبل اطرافھ، 
ویعد التعویض الجزاء المھم للبطلان الذي یؤدي الى  تحقیق التوازن بین طرفي العقد 

ل الى ما كان علیھ قبل التعاقد وتعویض المتضرر من الباطل عن طریق اعادة الحا
بطلان العقد على حساب المتسبب بذلك البطلان ولدراسة مفھوم التعویض عن بطلان 
العقد یجب ان نفھم موضوعین جوھرین من مواضیع التعویض الاول ھو ماھي طریقة 

  تقدیر التعویض عن بطلان العقد والثاني ما ھو نوع ھذا التعویض.
 تقدیر التعویض عن بطلان العقد: ع الاولالفر

Compensation for contract invalidity 
أن الاساس في تقدیر التعویض الذي یجب أعتماده من قبل المحكمة ھو أعمال مبدأ ما 
لحق المتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب بعیداً  عن البحث عن نطاق المسؤولیة ھل 

ث في حال عدم امكانیة رد المتضرر من البطلان ھي مسؤولیھ عقدیة او تقصیریة حی
الى الحالة التي كان علیھا قبل التعاقد فأنھ یجب على المحكمة تعویضھ عن ما فاتھ من 
كسب وما تعرض لھ من خسارة ویختلف التعویض في حال بطلان العقد عن التعویض 

حقق بمجرد المطالب بھ في العقد الصحیح حیث ان التعویض في حال بطلان العقد یت
اثبات الضرر الذي اصاب المتعاقد الاخر اما في حال العقد الصحیح فان امتناع احد 
ً  اصاب  ً  للتعویض وان لم یكون ھناك ضررا اطرافھ عن تنفیذ العقد یكون موجبا

  )٢(المتعاقد الاخر.
 )منھ على انھ (تقدر المحكمة التعویض في٢٠٧/١وجاء القانون المدني العراقي بالمادة (

جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط ان یكون ھذا 
  نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع).

فإذا لم یكن بالاستطاعة اعادة المتضرر الى مركزه الى ما قبل ظھور العقد الباطل 
بمظھر العقد الصحیح ، فلا یمنع من ان یتم تعویضھ عن الضرر الذي اصابة والذي 

  تمثل بالخسارة التي تعرض لھا وما فاتھ من ربح لولا خطأ المتعاقد المتسبب بالبطلان .
وفي ما یتعلق بتقدیر التعویض في مجال  بحثنا عن بطلان العقد ، فأن القضاء ھو 
ً  في العقد او  المختص بتقدیر التعویض عن البطلان اذا لم یكن التعویض مقدرا

التعویض في التعھد بنقل ملكیة عقار ففي حال نكول  منصوص علیھ في القانون بث یقدر
                                                        

ولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة ،الناشر دار المعارف  الطبعة الثانیة القاھرة سنة حسین عامر وعبد الرحیم عامر، المسؤ (١)
  ٢٤١،ص١٩٧٩

 ٣٤١ندى عبد الكاظم حسین، اثار بطلان العقد ، مصدر سابق، ص )(٢
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احد الطرفین عن نقل الملكیة تحكم المحكمة بالتعویض عن النكول سواء اشترط 
التعویض في التعھد او لم یشترط ، وقد تتدخل المحكمة في تقدیر التعویض فیكون التقدیر 

ً  كما ھو الحال في بطلان عقد البیع وخلوه من اي تحد ید لقیمة التعویض عن قانونیا
یحق  ١٩٧٧) لسنھ ١١٩٨النكول ، ووفقا لقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (

ً  بفرق البدلین بین قیمة العقار المحددة  للمتضرر من عدم نقل الملكیة ان یطالب ایضا
  )١(بالعقد وقیمیتھ عند النكول.

 نوع التعویض عن البطلان: الفرع الثاني
Type of compensation for invalidity 
أن الضرر عن بطلان العقد غالباً ما یصیب الذمة المالیة للمتعاقد في العقد الباطل الامر 
الذي یجب ان یكون التعویض على ھذا الضرر بمبلغ مالي یدفعھ المسبب بالبطلان 
للمتضرر منھ ھذا ھو الاصل لكن قد تغیر بعض الظروف من ھذه القاعدة العمومیة ومن 

ستقرار المعاملات والعقود التي تدفع القضاء الى الحكم بأستمراریة العمل بالعقد مبدأ ا
الباطل كما لو انھ عقد صحیح وان كان مشوباً  بوصف البطلان لیكون ھذا ھو تعویضاً  

  عینیاً  للمتضرر من بطلان العقد .
  -وبناءاً  على ذلك ان التعویض عن البطلان قد یتخذ أحد الوسیلتین:

 -التعویض النقدي: -:أولاً 
وھو عبارة عن مبلغ من النقود یدفعھ المسؤول عن الضرر سواء كانت المسؤولیة عقدیة 
ام تقصیریة ویذھب البعض من الفقھاء الا أنھ لا یوجد طریق للتعویض غیر التعویض 

  )٢(النقدي في مجال العقد الباطل

انھ (ویقدر التعویض ) من القانون المدني العراقي على ٢٠٩/٢وقد نصت المادة (
بالنقد..)، ولضمان أن تسدد الدفعات من قبل المتسبب بالبطلان فھناك سلطة تقدیریة 
للمحكمة  ان تلزمھ بتقدیم كفیل یضمن الوفاء ولكن لیس ھناك ما یمنع المحكمة ان تنظر 
بطلب المتضرر الذي یطالب بالحكم على المتسبب بالبطلان بتحدید اسلوب دفع التعویض 

  )٣(یقة تقسیطھ وكل ذلك ضمن السلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع.وطر

 -التعویض العیني : -ثانیاً :
یقصد بالتعویض العیني ھو ان یطالب المتضرر باصلاح  الضرر عیناً  بأزالة كافة اثاره 
لیعود بھ ذلك الى المركز القانوني الى ما قبل ان یتعاقد ، اي قبل ان یصدر منھ الخطأ 

ب بالضرر حیث اذا كان الضرر في المسؤولیة العقدیة قد تمثل بعدم تنفیذ الذي تسب
  )٤. (المدین لالتزامھ فإن التعویض العیني یكون بأجبار المدین على تنفیذ الالتزام

                                                        
المنحل  ) من نفس القانون ، انظر قرار مجلس قیادة الثورة١١٢٧) من القانون المدني العراقي والمادة(١٦٩انظر المادة ( (١)

   ١٩٧٧)لسنة ١١٩٨المنحل رقم (
 ٣٧٢حسن علي الذنون ،المبسوط في شرح القانون المدني  الضرر، مصدر سابق،ص )(٢

 ) من القانون المدني العراقي ٢٠٩/١انضر المادة (  (٣)
  ٥٢٩،ص ١٩٦٥حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة التقصیریة والعقدیة، الطبعة الاولى ،مطبعة مصر سنھ  (٤)
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وأن التعویض العیني في نطاق المسؤولیة عن بطلان العقد لھ خصائصھ المختلفة عن 
ا كان الضرر قد تمثل ببطلان العقد وبالتالي باقي التعویض العیني بصورة عامة حیث اذ

بحرمان المتعاقد من ما قد یكسبھ ھذه العقد من ارباح قد یكون التعویض العیني باعتبار 
ً  في حال  ً ، وھذا النوع من التعویض یكون محصورا ً  صحیحا ھذا العقد الباطل عقدا

  الاخر . بطلان العقد بخطأ من احد المتعاقدین وجھل وحسن نیة المتعاقد
وان من اھم حالات التعویض العیني في نطاق بطلان العقد تكون في حال بطلان العقد 
بسبب نقص الاھلیة حیث یتم التعویض العیني ھنا باستمرار العقد بحق ناقص الاھلیة كما 
ھو .في حالة قیام ناقص الاھلیة لتقدیم مستندات مزوره لا ثبات اھلیتھ للتوقیع على 

والحالة الثانیة ھي حالة الغلط في العقد حیث من الممكن ان یكون اوراق تجاریة 
التعویض العیني عن طریق استمرار العقد الباطل بسبب الغلط حیث ان في حال ان كل 
متعاقد یقع في غلط نتیجة تقصیره وأھمالھ ویعد ھذا الغلط مبطل للعقد سیؤدي ذلك الى 

محاكم تطبیقاً  لھذا الا ان ھذا لا یمنع من عدم استقرار المعاملات، ولا نجد في ساحة ال
 )١(تطبیقھ في حال حدوث نزاع على العقد بسبب الغلط في التعاقد.

 المبحث الثالث: دعوى المسؤولیة عن البطلان
Lawsuit of responsibility for nullity 

كانا علیھا  الحالة التيذكرنا سابقاً  انھ في حالة بطلان العقد فان المتعاقدین یرجعوا الى 
قبل التعاقد وھذا تطبیقاً  لمبداً  ان العقد الباطل لا ینتج اثراً  ویعد عقد معدوم ولا یحتاج 
الى  اقامة دعوى البطلان امام القضاء لتقریر بطلانھ ، وھذا ھو الامر السھل في حال 

رراً  بطلان العقد الا انھ قد تثار المشكلة في حال ما اذا كان بطلان العقد قد احدث ض
بحق احد المتعاقدین نتیجة تنفیذ العقد وبعد ذلك تقرر البطلان لاي سبب من اسباب 
البطلان وحیث ان الاتفاق بالتعویض بین الطرفین ودیا یكون على درجة من الصعوبة 
ً  احد المتضررین من البطلان الى القضاء لمطالبة  المتسبب بالتعویض عن  فقد یلجا

محاكم المدنیة وھذا حق اعطاه القانون للمتضرر من البطلان طریق اقامة دعوى امام ال
ولكنھ لیس حق مطلق فأنھ مقید بمدد زمنیة معینة وبتجاوزھا یسلب من المتضرر 
المطالبة بالبطلان لاعتبارات تتعلق بأستقرار العقود والتعاملات بین الناس. ولدراسة 

بالتعویض وبیان اطراف  الموضوع اكثر سوف نقوم ببیان من لھ الحق في المطالبة
  دعوى البطلان وماھي المدد القانونیة التي یحق للمتضرر خلالھا المطالبة بالتعویض.

 The parties to the lawsuit اطراف الدعوى: المطلب الاول
ان في كل دعوى تقام امام المحاكم لا بد من وجود مدعي في ھذه الدعوى ومدعى علیھ 

كل من المدعي في دعوى البطلان والمدعى علیھ في وعلیھ سنبین في ھذا المطلب 
  دعوى البطلان .

  
  

                                                        
  ٢٨٣الى ص ٢٧٥عبد الكاظم حسین، مصدر سابق ،.ص ندى  )(١
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  المدعي في دعوى التعویض عن البطلان: الفرع الاول
یعرف المدعي بأنھ كل شخص یدعي بحق امام القضاء، والمدعي في دعوى التعویض 
عن البطلان ھو من أصابھ ضرر من جراء بطلان العقد والضرر قد تمثل بخسارة مادیة 

او فوت علیھ فرصھ من الربح لو لم یتم بطلان العقد او قد یصیب الضرر من بطلان  لھ
  )١(العقد المركز الاجتماعي للشخص او سمعتھ او عاطفتھ وشعوره.

  -والمدعي في دعوى بطلان العقد یكون أحد الثلاثة:
ارث ان الخلف العام للمتضرر من بطلان العقد ھو الو -الخلف العام للمتضرر: -أولاً :

سواء كان ھو الوارث الوحید او كان مشتركاً مع ورثة اخرین او موصى الیھم، 
 )٢(ویعتبر خلفاً  عاماً  كذلك الموصى لھ بحصة شائعة من تركة المورث.

ویلاحظ في ھذا الصدد ان دعوى التعویض عن البطلان التي تقام من الخلف الخاص 
ئة من حیث اثبات الضرر أي أما للمتضرر من بطلان العقد ھي دعوى لا تقبل التجز

أن تثبت للمورث في حقة بالتعویض أو لا تثبت ، فثبوتھا من عدمھ غیر قابل للتجزئة 
والحكم الصادر فیھا یكون لھ الحجیة على جمیع الورثة، لان ھذا الحكم صادر من 

  )٣(مسألة اثبات الحق من عدم اثباتھ.

 -المحال علیھ): الخلف الخاص للمتضرر من البطلان ( -ثانیاً :
اذ یستطیع للشخص المتضرر من ان یحول ھذا الحق  بالتعویض الى شخص اخر 
ویسمى المحال علیھ، ولكن من شروط ھذا التحویل ان یكون الحق بالتعویض مؤكداً  
وعلیھ لا یجوز للمتضرر من بطلان العقد من أن یحول حقھ للمحال علیھ قبل الاتفاق 

ً  للانتقال، أما في حال فعل او المطالبة القضائیة، لا ن الحق لایكون عندئذ قابلا
المتضرر من البطلان ذلك وبعد ان قدر مبلغ التعویض وقبل المسؤول بحوالھ الحق 
ً  بین المسؤول والمتضرر على مبلغ التعویض، فیكون  ھذه فیكون ھذا القبول اتفاقا

  )٤(الحق عندئذ قابلا للتحویل وتصح الحوالة في مثل ھذا الحال.

 -المتضرر من البطلان : -ثالثاً :
ان المتضرر من بطلان العقد ھو الذي وقع علیھ ضرر مباشر من جراء ھذا البطلان 
وھو احد اطراف العقد الباطل، ویكون لوكیلھ او وصیھ او نائبة ان یباشر ھذا الحق 

  نیابة عنھ، ویجوز ان یكون الممثل القانوني من یباشر الحق نیابة عن موكلھ.
وقد یكون المتضرر من بطلان العقد شخصاً  طبیعیاً  او شخصاً  معنویاً  كأن یكون 
شركة أو رئیس جامعة أو رئیس الدائرة فیستطیع عن طریق وكیلھ ان یطالب 
المتضرر بالتعویض بصفتھ مدعي بالحق على ان تذكر عبارة ( أضافة لوظیفتھ) 

یة ولیست الشخصیة، كما ان یمكن امام اسمھ لأنھ یخاصم المدعى علیھ بصفتھ الوظیف
                                                        

محمد المنجي. دعوى التعویض عن المسؤولیة العقدیة والتقصیریة والشیئیة، الطبعة الثالثة ،مطبعة المعارف  (١)
  ١٠٤الاسكندریة،ص

 ٢٩٣حلمي بھجت بدوي، أصول الالتزامات . مصدر سابق ص (٢)
لمدني في الالتزامات والفعل الضار والمسؤولیة المدنیة ،المجلد الاول، الطبعة سلیمان مرقص ، الوافي في شرح القانون ا (٣)

  ٥٠٩الخامسة، ص
  ومابعدھا. ١٠٦محمد المنجي، دعوى التعویض ، مصدر سابق ، ص (٤)
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لأشخاص متعددین أن یطالبوا بالتعویض في حال كان الضرر من البطلان قد 
أصابھم فیكون الحكم الصادر ضد المدعى علیھ محدد بنسب لكل مدعي اذا  كانوا 
متعددین ویحق لأي منھم تنفیذ الحكم في دوائر التنفیذ للحصول على نسبتھ من 

  )١(لحكم.التعویض المحددة با

 الفرع الثاني: المدعى علیھ في دعوى التعویض عن البطلان
Defendant in claim for compensation for invalidity 

أن المدعى علیھ في دعوى المسؤولیة بصفة عامة ھو الشخص المسؤول عن الفعل 
لي الضار الذي أصاب المتضرر، ویعتبر ھو المدین بالتعویض ،فترفع الدعوى علیھ او ع

وكیلھ او وصیھ او ترفع على ممثلة القانوني او علي الوزیر المختص فیما یتعلق بالقضایا 
الحكومیة. وھنا تكون الخصومة بالصفة الوظیفیة ولیست الصفة الشخصیة، ویجوز كذلك 

ً عن تركة متسبب  ان ترفع الدعوى على وارث المسؤول عن الضرر باعتباره ممثلا
الدعوى على خلف المسؤول الخاص ،كمشتري المتجر من  الضرر ویمكن كذلك ان تقام

بائع مسؤول عن التعویض عن النشاط المزاول في المتجر المبیع اذ ان المشتري یكون قد 
اشترى المتجر بما علیھ من اموال، ومن ضمنھا الدیون والحقوق للمتجر ویحل فیھا محل 

  )٢(بائع المتجر في حال المطالبة.

یض عن بطلان العقد یكون المدعى علیھ ھو المتعاقد المتسبب وفي مجال دعوى التعو
ببطلان العقد الذي اضر بالطرف الاخر المتعاقد حسن النیة الذي اعتقد صحة ھذا العقد. 
ویمكن ان تقام دعوى المسؤولیة عن بطلان العقد على الشخص الطبیعي متى كان عاقلاً  

ثلھ قانوناً . وینتقل حق المطالبة بالتعویض بالغاً  لسن الرشد او یمكن اقامتھا على من یم
حتى بعد وفاة المتسبب بالبطلان حیث لا تركھ الا بعد سداد الدین او قد یكون المتسبب 
ببطلان العقد شخصیة معنویة فیمكن ان تقام الدعوى علیھ مباشرة ولكن تتم مخاصمتھ 

  )٣(ن تعویض المتضرربصفتھا الوظیفیة باعتبار ان الدائرة او الشركة تكون مسؤولة ع

اما في حال كان المتسبب بالبطلان اشخاص متعددین وبطل العقد بسببھم  وكان ھناك 
تضامن في ما بینھم فیكون من حق المتضرر مطالبة اي منھم  بالتعویض عن البطلان 
ویكون للمطالب بالتعویض ھنا أن یرجع على البقیة كلا وبحسب دوره في أحداث 

عذر تحدید نسبھ كل منھم بدوره في أحداث الضرر ومقدار الخطأ الضرر. وأذا كان یت
الذي صدر منھ فیحق ھنا للمتضرر من البطلان ان یطالب اي منھم بالتعویض عن 

  الضرر بأكملھ.
ولا یجوز ان یكون التعویض عن الضرر ھو مصدراً  لأثراء المدعي حیث ان اخذ قیمة 

قد أبرأ ذمتھ بمقدار مسؤولیتھ عن البطلان . التعویض من احد المتسببین یعني ان المدعي 
فلا یجوز الرجوع علیھ مرة ثانیة بالتعویض ، لعدم دفع البقیة حصصھم من التعویض 

  على اساس حجم الضرر الذي اصاب المدعي.
                                                        

 ٢٩٣حلمي بھجت بدوي ، اصول الالتزامات ، مصدر سابق ،ص (١)
 .٥٧٩الى ص ٥٧٦ابق ، صسلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني ، مصدر س (٢)
 .٢٧٢اثار بطلان العقد. ندى عبد الكاظم حسین، مصدر سابق ص (٣)
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واذا دفع احد المسؤولین عن الضرر قیمة التعویض بالكامل فلا یحق لھ الرجوع على بقیة 
ذا كان ھناك تضامن فیما بینھم في المسؤولیة عن الفعل الضار المتسببین بالضرر الا أ

)١(.  
  تقادم دعوى البطلان وسقوطھا: المطلب الثاني

The statute of lawsuit for invalidation and extinction 
ان العقد الباطل معدوم الاثر ولا یرتب اي اثر علیھ لا یمكن رفع دعوى البطلان مھما 

بعد انقضاء مدة التقادم الطویل ، ھذا ھو الاتجاه القدیم في التشریعات طال الامد ولو كان 
، اما بعد مواكبھ تطویر التشریعات اصبح لدعوى البطلان مدة تتقادم بھا ولكن ھذا لا 
یعني ان العقد الباطل ینقلب الى عقد صحیح بعد ھذه المدة ،ولكن یسقط حق اقامة الدعوى 

  وى البطلان وتقادم دعوى البطلانفقط ، وسنبین كلاً  من سقوط دع
  Loss the lawsuit   سقوط دعوى البطلان: الفرع الاول

أن طبیعة المعاملات في جمیع مجالات الحیاة تتطلب الاستقرار والثبات والا یعزف 
الكثیر عن اجراء المعاملات الاقتصادیة وغیرھا ویؤدي ذلك الى شلل في الحیاة العامة 

لبطلان قائم على مدى الحیاة فأن ذلك یثیر الریبة والخوف عند وحیث ان ابقاء الحق با
الناس الامر الذي حدد القانون صاحب الحق في التمسك بدعوى البطلان بمدد قانونیة 

المتمثل باقامة دعوى البطلان .وھو ما معلومة علیھ الالتزام بھا والا یحرم من ھذا الحق 
) من القانون المدني حیث نصت على انھ( ٤٢٩اشار الیھ المشرع العراقي في المادة (

الدعوى بالالتزام ایا كان سببھ لا تسمع على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي 
  خمس عشر سنة مع مراعاة ما وردت فیھ احكام خاصة).

  -علیھ یجب ان نبین من لھ الحق للتمسك بالبطلان وبیان مفھوم سقوط الدعوى:
 -بالبطلان: صاحب الحق في التمسك -أولا :

بما أن البطلان وصف یلحق التصرف القانوني ویعدم اثاره القانونیة ، وبالتالي فأن ھدمھ 
وإعادة الحال الى ما كان علیھ قبل التصرف ھو حق لأي شخص التمسك بالبطلان 
بشرط ان تتوافر لدیة مصلحة في ذلك والمقصود بذي المصلحة ھنا كل من لھ حق یؤثر 

وعلیھ یمكن ان یكون الخلف الخاص والعام  )٢(الباطل عقد صحیح.فیھ اعتبار العقد 
والدائن ذي مصلحة ببطلان العقد ، فیكون الخلف العام كالوارث مصلحة في اعتبار 
ً  لرد العین المتصرف فیھا الى  ً  باطلا التصرف الصادر من المورث تصرفا

أبرمھ البائع على التركة،والخلف الخاص كالمشتري ،لھ الحق التمسك ببطلان تصرف 
العین المباعھ،لكي تخلص ھذه العین لھ.والدائن ایضا لھ حق التمسك ببطلان تصرف 
أبرمھ مدینھ، لكي لا یؤثر ھذا التصرف على ذمتھ المالیة ،وبالتالي یؤجل سداد دیون 

  )٣(الدائن.

                                                        
 ومابعدھا. ٥١٣سلیمان مرقص الوافي في شرح القانون المدني ، مصدر سابق ،ص (١)
 .٢٩٢،ص٢٠٠٢محمد المنجي. دعوى بطلان العقود، توزیع المعارف ،الطبعة الثانیة، الاسكندریة سنة  (٢)
محمد الجبوري ، المبسوط في شرح القانون المدني الجزء الاول ، مصادر الحقوق الشخصیة  مصادر الالتزامات یاسین  (٣)

 ١٦٨،الطبعة الثانیة. ص٢٠١١دراسة موازنھ،دار الثقافة للنشر والتوزیع سنة 
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 - سقوط الحق في التمسك بالبطلان: -ثانیاً :
در من صاحب الحق فیھ لإبقاء تصرف قانوني الاجازة ھي التصرف الانفرادي الذي یص

موقوف النفاذ في حقھ ویرتب علیھ نفاذه بأثر حالي حسب طبیعة التصرف،وأن العقد 
الباطل لا تلحقھ الاجازة ، لانعدامھ ، والعدم لا یصیر وجوداً  ولو أجیز، واذا كان العقد 

  )١(جدید. الباطل لا تلحقھ الاجازة فأن ھذا لا یمنع من أن یعاد عملھ من

ً  یصدر من جانب واحد وھو  ً  قانونیا ً  بین الاجازة التي تعد عملا الا ان ھناك فرقا
المجیز ولھ أثراً  رجعیاً  الى وقت انعقاد العقد، وبین عمل العقد من جدید الذي یقتضي 
توافق ارادتین باعتباره عقد جدید، ویكون تاریخھ ھو وقت صدور العقد الباطل وھذا ما 

توافر الاھلیة في كل من اطراف العقد وقت العقد الجدید عكس الاجازة التي یقتضي 
  )٢(یقتضي توافر الاھلیة بالمجیز وقت الاجازة.

علیھ فلیس ھناك ما یمنع من ان یعاد العقد الباطل عملھ من جدید. وھذا بخلاف العقد 
تقر وجود العقد الموقوف الذي اذا اجیز فأنھ یزول بالإجازة حق التمسك بالبطلان ، ویس

نھائیاً  ویصبح غیر مھدد بالزوال ویعتبر صحیحاً بوجھ تام ،ویكون للإجازة اثراً  رجعیا 
ً  من وقت انعقاده لا من وقت اجازتھ، وھذا الاثر لا یكون الا  ً حیث یعد العقد صحیحا

ً  على العقد، فلو ً  عینیا ان  بین المتعاقدین ولا یعتد بھ بالنسبة للغیر الذي كسب حقا
ً  باع عیناً ، وبعد بلوغھ سن الرشد رھن المبیع قبل اجازتھ البیع، فإن اجازتھ  قاصرا

  )٣(للبیع بعد ذلك لا تضر الدائن المرتھن، وتنتقل العین الى المشتري مثقلھ بحق الرھن.
 الفرع الثاني: تقادم دعوى التعویض عن البطلان

The statute of limitations of the claim for compensation for invalidity 
أن أي تشریع كان وفي أي دولة كانت یھدف الى تشجیع الحركة الاقتصادیة و أستقرار 
الحیاة وأستقرار العلاقات التعاقدیة بین الناس وان التسلم  المطلق بحق المتضرر من 

ر بطلان العقد ان یطالب ببطلانھ یؤدي الى زعزعھ ما یھدف الیھ اي تشریع من استقرا
في المعاملات بین الناس فلا یمكن ان یبقى العقد مھدد بالزوال للأبد وان كانت دعوى 
التعویض عن البطلان  من الدعاوي التي من الممكن اقامتھا بأي وقت الا ان القانون لا 
یحمي المتعاقد المتكاسل الذي لا یتابع حقوقھ حیث ان القانون قد الزمھ بمدد زمنیة محددة 

 یمكن لھ ان یقیم الدعوى،وھذا ما أشار لھ القانون المدني العراقي وفي وبتجاوزھا لا
)على موضوع تقادم الدعوى حیث نصت المادة على أنھ (لا تسمع دعوى ٢٣٢المادة (

التعویض الناشئة عن العمل غیر المشروع بعد انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم 
دثھ ولا تسمع الدعوى في جمیع فیھ المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي اح

الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنھ من یوم وقوع العمل غیر المشروع). والمادة 
                                                        

، ١٩٩٩بعة الثانیة، سنة عبد الحكم فودة، البطلان في القانون المدني والقوانین الخاصة  ، دار الفكر والقانون.الط (١)
 ٥٥٦ص
عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، مراجعة وتدقیق بشار عدنان ملكاوي ،دار  (٢)

 ١٠٨، ص٢٠١٩الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة العاشرة سنة 
نظریة الالتزام بوجھ عام مصادر الالتزام ،الجزء الاول  عبد الرزاق السھنوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید (٣)

  ومابعدھا. ٥١٨ص ١٩٥٢دار النشر للجامعات المصریة سنة 
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) من نفس القانون التي نصت على انھ (الدعوى بالالتزام أیا كان سببھ لا تسمع ٤٢٩(

على المنكر بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فیھ 
  اصة).احكام خ
  The conclusion: الخاتمة

وبعد كل ما ذكرناه بشأن المسؤولیة المدنیة عن بطلان العقد من حیث شروط قیام ھذه 
المسؤولیة وانواع التعویض المترتب على قیام ھذه المسؤولیة ومدة التقادم الخاصة 

  بدعوى البطلان توصلنا الى عده نتائج وتوصیات.
  -النتائج:
بین المتعاقدین یؤدي الى قیام المسؤولیة المدنیة  بشروطھا  ان بطلان العقد فیما - ١

بحق المتسبب بالبطلان اذا كان ھذا البطلان قد تسبب بضرر اصاب المتعاقد 
 الاخر.

ان التعویض عن بطلان العقد قد یكون اما بالتعویض المادي وھو مبلغ من  - ٢
لتعویض المال یدفعھ المتسبب بالضرر للمتضرر من البطلان او عن طریق ا

ً  وسریانھ في حق المتعاقد  ً  صحیحا العیني ویتمثل باعتبار العقد الباطل عقدا
ً  ان القانون المدني العرقي قد حصر التعویض عن بطلان العقد  الاخر علما

 بالتعویض النقدي ولا اثر للتعویض العیني في بطلان العقد.
دنیة عن البطلان ففي ان تقادم دعوى البطلان یتحدد وفقا لطبیعة المسؤولیة الم - ٣

المسؤولیة التقصیریة تكون فترة التقادم ھي ثلاث سنوات من یوم علم المتضرر 
من البطلان بمحدث الضرر وفي جمیع الاحوال تكون مدة التقادم ما لا یزید 
على خمسة عشر سنة تبدأ من تاریخ وقوع الضرر، وفي حال تحدید المسؤولیة 

ولیة العقدیة فتكون مدة التقادم ھي خمسة عشر عن البطلان وفقاً  لقواعد المسؤ
 سنة من تاریخ أنعقاد العقد.

  -التوصیات:
ان لا ینحصر نوع التعویض عن بطلان العقد بالتعویض النقدي فقط ، حیث لا  - ١

بد من الابقاء على العقد الباطل متى ما كان ھناك مجال لتنفیذه بین المتعاقدین 
ً  للاضرار بھ حیث ان الابقاء على وثبت غش احد اطرافھ بحق الاخر عمد ا

 تنفیذ العقد ھو الجزاء الافضل للحد من الغش في العقود.
) من القانون المدني العراقي الخاصة بالنكول ١١٢٧نقترح توسیع نص المادة ( - ٢

عن تسجیل نقل ملكیة عقار وجعلھا مادة عامة لجمیع انواع العقود التي تتطلب 
 مركبات وغیرھا.شكلیة خاصة لإتمامھا كعقود ال
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